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 الملخص
ان نطاق حق الملكية يتحدد من خلال عدة نقاط لايمكن اغفالها او التغاضيييييييييي  عبها حطر يله التطلق لها و ييييييييييك  مف يييييييييي  و  يان نطا ها    

وال ييييك  الكو يكفن مفهفو و واضيييي  ص ئكلح خ يييياة  حق الملكية لا نق  عن  يان نطا ها ص حطر ان خ يييياة  حق الملكية يتحدد من خلال 
 حها لطتسبى لبا نفضي  الملاد من هكا المفضفع و كلا مف   .نقاط معطبه لا  د من نفضي

 : الملكية ، الملح ، حق الملكية ، نطاق حق الملكية ، خ اة  حق الملكية  الكلمات المفتاحية
Summary 

The scope of the property right is determined by several points that cannot be ignored or overlooked, as they 

must be addressed in detail and its scope stated in a way that is understandable and clear. Likewise, the 

characteristics of the property right are no less than a statement of its scope, as the characteristics of the property 

right are determined by certain points. It must be clarified so that we can explain what is meant by this topic 

in detail.key words : Property, ownership, property right, scope of property right, characteristics of property 

right 

 المقدمة 
سفف نقسم ف  هكا البحر الى فلعطن اثبطن نبطن ف  الاول نطاق حق الملكية ونفض  ف  الفلع الثان  خ اة  حق الملكية ومضمفنها ف   

 فلعطن مبف لطن ن لح مف لا عبهما و على ال ك  الان  .  
 لبا أن الملكية حق جامع ، ومعبى انها نخفل المالح سلطات جامعة من استعمال واستغلال ون لف. فإذا    نطاق حق الملكية  -الفرع الاول :

كان الأمل ئكلح فإنه ي   التساؤل عن نطاق هكا الحق أو المح  أو الفعاء الكو نلد ونمارس عليه هكه السلطات. وبديه  أن يكفن اللفاب  
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على هكا التساؤل واض  من حطر نحديد مح  هكه السلطات وال  ء المملفك ذانه ، الكو هف داةماً ش ء معطن والكات ، وهكا ما يفتلض أن 
الاشياء   هكه  للمبقفلات لأن  والبسبة  أية صعفبة  نثطل  الحق لا  الاشياء. ومعلفة مح   يمطزه عن غطله من  ال  ء محدداً على نحف  يكفن هكا 

ن نقلها ، يكفن لها ئيان مستق  ومبف   عن غطله من الاشياء ولكن الامل ليس  هكا اليسل اذا نعلق وعقار. ذلح ان العقارات وحكم  امكا   وحكم
ولهكا  ثبانها والت ا ها وعضها  بعض لا نتمطز عن غطلها على نحف ما نلاه ف  المبقفلات، الأمل الكو يثطل المبازعات  طن الملاك المتلاورين،  

از القانفن المدن  العلا   لك  مالح "أن يلبل جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة. ومن ناحية أخلى. فأن وجفد الأرض يفتلض فقد أج
ت،  فضاء من فف ها وعمقاً من نحتها. فطثفر التساؤل عن مدى سلطات المالح على هكا العلف وذلح العمق. لقد نكفلت والإجاوة على هكه التساؤلا

( من القانفن المدن  العلا  . ونتبطن من ن فص هكه المادة ان حق الملكية ي م  ال  ء 1049   تحديد نطاق حق الملكية ، المادة )وبالتال
 وئ  ما يعتبل من عباصله اللفهلية وما يتفلع عبه من ثمار ومبتلات وما يلحق وه من ملحقات. وإذا ئان هكا ال  ء ارضاً فإن ملكية الأرض

 (. 54- 41، 1986، طه ها وما نحتها إلى الحد المفطد ف  التمتع  ها )الب طل، ن م  ما فف 
عباصل ال  ء اللفهلية ان حق الملكية ي م  ال  ء المملفك وئ  ما يعتبل من عباصله اللفهلية الت  لا يمكن ف لها عبه دون أن يهلح    -  1

فالملكية نب ه على اص  ال  ء المملفك ، ويدخ  ف  هكا الاص  جميع    (.مدن  علا  ،    1ف  ،   1049المادة  ل )ال  ء أو يتلف أو يتغط
لاصل  اجزاء ال  ء المكفنة له، إذ ان ئ  جزء يعتبل من عباصل ال  ء اللفهلية فيمتد إليه حق الملكية ويعتبل المالح مالكاً له  بفس السبه ا

ف والأعمدة ال با يح ومالح الأرض يملح ما فطها من أنلبة واحلار وما يببت  ، فمالح البباء يملح اجزاءه إل  ندخ  ف  نكفيبه ئاللدارات والسقف 
ن غلاس واشلار.وإذا ئان مالح الارض يملح ئ  ما يعتبل من اجزاةها المكفنة لها فإن المعادن الت  نفجد ف  الأرض وطبيعتها أو نعتبل  فطها م

على أنه : "الثلوات الطبيعية ووساة  الانتاج الاساسية   1970( من الدستفر المؤ ت لسبة  13جزء مبها نكفن مملفئة للدولة. فقد ن ت المادة)
ا الفطب ملح  للا ت اد  العاو  التخطيط  لمقتضيات  وفقا  استثماراً  العلاقية  اللمهفرية  ف   الملئزية  السلطة  نستثملها  المباجم )ل عه   انفن 

 . (66 ،1962،والمحاجل
ما يتفلغ عن ال  ء المملفك وملحقانه :لا يقت ل حق الملكية على ال  ء المملفك نفسه وعباصله اللفهلية الت  ندخ  ف  نكفيبه ،    هف    -   2

ة  بسبيمتد ايضاً ، وحسه الاص  ، إلى ما يتفلع عن هكا ال  ء وملحقانه. فثمار ال  ء ومبتلانه الت  نتفلد عبه نكفن المالح وئكلح الحال وال
لملحقات ال  ء ، وه  ئ  ما أعد و فة داةمة لاستعمال ال  ء أو لاستغلاله ئالعقارات والتخ ي  وحقفق الارنفاق وحظاةل المفاش  وغطل  
ذلح. فالأص  إذن أن مالح ال  ء يملح ما يعتبل من ملحقانه وما يتفلع عبه من ثمار ومبتلات . ولكن ليس هباك ما يمبع من ان نكفن هكه  

. ونبدو اهمية امتداد (  49،   1964، م طفى( ) 49، 1959، واخلون ، كا طتانن )مملفئة ل خ  آخل ومقتضى انفاق أو ن  القانف  الاشياء
ن  ئالله  الملكية إلى ملحقات ال  ء عبد انتقال ملكية هكا ال  ء ف  العقفد البا لة للملكية ئالبيع والهبة ، او عبد نلنطه حتى عطب  نبع  عليه

. إذ ان الاص  أن هكه الت لفات نلد على ال  ء وعلى ملحقانه مالم يكن هباك انفاق على خلاف ذلح ، فقد ورد  (227، دون ،عبد البا  )
من القانفن المدن  العلا   : "ما ئان ف  حكم جزء من المبيع أو ما لا يقب  الانفكاك عبه يدخ  ف  البيع  دون   537و دد عقد البيع  فل المادة  

يعت وقلة حلفب لأج  اللبن دخ  نبيعها اللضيع ف  البيع  دون ذئل. ونفاوع المبيع المت لة المستقلة ندخ  ف  البيع  دون ذئل،  ذئل. فإذا  
 . (232و  231المادنطن نقا    )كالأشلار المستقلة ف  العلصة وحقفق الارنفاق الت  للدار 

العلف والسف  ولا نقت ل ملكية الأرض على سطحها ،    ن م  ئكلح ما فف ها من الفضاء وما نحتها من العمق )أو السف ( ئما يسميه    -  3
( من القانفن المدن  العلا   وقفلها : "وملكية الأرض ن م  ما  2ف   1049الفقهاء المسلمفن والقانفن المدن  العلا  . وعلى هكا ن ت المادة )

اء أو مد  ا علفاً وما نحتها سفلًا إلى الحد المفطد ف  التمتع  ها". فمالح الأرض يملح الفضاء الكو يعلفها ، فيحق له استخدامه والزرع او الببفف ه
ه الانلبة أو الاسلاك ئما ان مالح الارض يملح ئكلح الطبقات الت  نحتها فلم استخداو هكا العمق فيحفل فيه آواراً أو يمد انا طباً أو يستخلج مب

، الاحلار وللمالح ، وحسه الأص  ، أن يمبع غطله من الاستفادة من علف أرضه أو سفلها. وإذا ئانت ملكية الأرض ن م  ما فف ها وما نحتها  
قه  ديماً ان ملكية كان اللأو الساةد ف  الف فأن ال عفبة نتلسد ف  نحديد نطاق هكا ال مفل. إذ ما هف الحد المادو لهكا العلف أو لكاك السف  ؟ 

(  552العلف والعمق لا يحددها حد مادو ، فللمالح ان يمارس سلطانه إلى ا  ى ما يمكن ن فره من على او عمق. ونطبيقاً لكلح  ضت المادة )
، ونحتها ما ي اء   من القانفن المدن  الفلنس  وأن "ملكية الأرض ن م  ما فف ها وما نحتها وللمالح ان يقيم فف ها ما ي اء من مب آت وغلاس

وئان الفقهاء المسلمفن يقلرون  ب  ذلح حكماً مماثلًا  ببته مللة    .(146- 145،   1951،ورو)  من مب آت او حفليات على الفجه الكو يختار 
(. ولكن هكا اللأو إذا ئان لأصحاوه ش ء من العكر آنكاك ، يفو لم يكن العلف لطتلاوز ارنفاع يي ص أو مئكنة  1194الاحكاو العدلية ف  المادة )
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ي      أو   ل شاهق ولم نكن الاستفادة من السف  لتتلاوز حفل  ئل او سلداب ، فإنه لم يعد يتفق مع نقدو المعارف والعلفو ، وحطر إنه إذا ئان
مة  يأن يقال أن نحديد ف  الف ت الحاضل اهمية عملية ئبطلة والبظل للتفسع الحاص  ف  استعمال الفضاء وباطن الارض. ئما أن هكه البظلة القد
لبظلية لم نعد نبسلم مع المفهفو الحدير لحق الملكية. فالملكية يبظل إلطها الطفو على أنها وظيفة اجتماعية . هكا والإضافة إلى ان الباحية ا

ا ففق المح  إلى  لسلطانه ف  العلف والسف  إلى اوعد من ارنفاع أو عمق معطبطن . ولهكا فإنه لم يعد معقفلًا ولا مقبفلًا وأن "من ملح محلًا يملح م
. فلا  د اذن لملكية العلف والسف  من حدود. ولكلح فإن الانلاه الساةد الطفو  (216،   1194، شلح المادة  حطدر)السماء وما نحته ايضاً إلى الثلى .  

الفقلة    ف  الت ليع والفقه والقضاء هف ان ملكية العلف والسف  ثبت لمالح الارض والقدر المفطد ف  التمتع وملكطته علفاً وسفلًا. وعلى هكا ن ت
. (مدن  م لو   2ف  803نقا   المادة  )ف  التمتع  ها     وقفلها " .... إلى الحد المفطد  ( من القانفن المدن  العلا   1049الثانية من المادة ) 

لا، ويتلنه على هكا ان ليس لمالح الارض ان يعارض ف  افادة الغطل فيما يلاوز البطاق الكو يستطيع هف ف  حدوده الافادة من ملكه علفاً وسف
ما دامت هكه الاعمال لا نعيقه عن استعمال حقه ولا الحق وه ضلراً . وإذا ئانت ملكية   كالططلان أو مد الانا طه او الاسلاك ف  واطن الارض

  الأرض ن م  ما فف ها وما نحتها فإنه نبف   ملكية سط  الأرض عن ملكية ما فف ها وما نحتها ومقتضى انفاق خاص او ن  ف  القانفن 
فيلفز الانفاق على نملح ما ففق سط  الأرض مستقلًا عن السط  . وما حق المساطحة وحق التعل  إلا أمثلة (  مدن  علا     3ف  1049المادة  )

ئما يلفز لمالح الأرض ان يبيع للغطل نحت الارض من انفاق ومستفدعات مع احتفاظه وملكية السط . و د  (  81،   1971،حطدر )  على ذلح
 يح   هكا الف    ت ليعات خاصة ئالقفانطن المتعلقة والمباجم والمحاجل.

 خصائص حق الملكية ومضمونها -الفرع الثاني :
اما  هبا لا  د من ايلاء هكا المفضفع اهمية ئفنه من المفاضيع المهمة لكلح  سمبا هكا الفلع الى نقطتطن نبطن ف  الاولى خ اة  حق الملكية  

 ف  البقطة الثانية فسفف نفض  مضمفن حق الملكية و على ال ك  الان . 
ئما أن حق الملكية واعتباره حقاً    ان حق الملكية حق عطب  . وهف  هكا الفصف يلد على ش ء معطن والكات .  الملكيةخ اة  حق    -اولا :

ة عطبياً هف حق مطلق. على أنه لا يق د  كلح أن الملكية حق لا نحده حدود ، ف فة الاطلاق  هكا المعبى لم نعد نبسلم مع التطفرات الفقهي
معطن على ش ء     يقلرها القانفن ل خ   والاجتماعية الحديثة ، فما يلاد والأطلاق هبا هف ان حق الملكية ، واعتباره حقاً عطبياً، سلطة مباشلة

  معطن ، وهكه السلطة يمارسها صاحبها دون حاجة إلى ندخ  أحد ، فحق الملكية على هكا الاساس . حق يمكن الاحتلاج وه  ب  الكافة. على ان 
الاص  الكو نتفلع عبه جميع هكه هكين الاملين لا يخت   هما حق الملكية. وانما ي تلك فطهما مع غطله من الحقفق العطبية ، وان ئان هف  

 الحقفق. اما الخ اة  الت  يبفلد  ها حق الملكية دون سفاه من الحقفق العطبية ئما نلاها غالبية الفقه التقلطدو ، فه : 
فقد وصف حق الملكية انه حق داةم. ولكن ليس معبى ذلح أن ندوو ملكية ال  ء للمالح إلى الا د. لأن المالح    -23حق الملكية حق داةم:  -1

وغطل ذلح من الت لفات ما  طن الأحياء. و د نبتق  ملكية ال  ء      د يتخلى عن ال  ء الكو يملكه وأو ن لف نا   للملكية ئالبيع أو الهبة او
ادو ولا نزول  الففاة إلى ورثة الملح. فالمق فد  دواو حق الملكية أن هكا الحق يبقى ما داو محله واقياً. ويتلنه على ذلح أن الملكية لا نسقط والتقو

ة معطبة يعفد وعده الاستعمال. ئما لا يلفز نف طت الملكية ومدة معطبة فلا ي   الانفاق مثلًا على انتقال ملكية ال  ء إلى المت لف إليه لمد 
 (.54- 41،  1986،  طه )الب طل، وعدها إلى المت لف لأن التف طت يتبافى مع طبيعة حق الملكية

وحده     حق الملكية حق مانع وبفصف حق الملكية عادة والإضافة إلى أنه حق داةم وأنه حق مانع ومعبى أنه حق مق فر على المالح. فللمالح  -2
و د حلص    (49،  1959، واخلون ،  كا طتان)  أن يستأثل ولميع مزايا ملكه. فيمبع غطله من م ارئته ف  مزايا ال  ء أو التدخ  ف  شؤون ملكطته 

( من القانفن المدن  " لمالح ال  ء وحده . ." اما نعليف القانفن المدن  802الم لع الم لو على التأكطد على هكه الخ ي ة وقفله ف  المادة )
الح ف   العلا   لحق الملكية فلم نلد فيه مث  هكه ال بغة الفاضحة ف    ل الملكية على صاحه الحق. ومع هكا فأن مما لاشح فيه ان الم

أن  نفن العلا   ان يستأثل ولميع مزايا ال  ء . فليس لغطل المالح لغطل المالح ان يت لف ف  ال  ء أو ان يستغله أو ان يستعمله.ومع ذلح فالقا
  أو ومقتضى القانفن.    حق الملح ف  الاستئثار ومزايا ملكه يتقطد وما  د يكفن للغطل من حق الافادة من وعض هكه المزايا سفاء  لضاء المالح

جارة  فيلفز للمالح ، مثلًا، أن يلنه على عقاره حق انتفاع للغطل أو حق ارنفاق او غطل ذلح. ئما أن له ان يبق  وعض حقف ه للغطل عن طليق الا
ق  أو الاعارة. ويلطز القانفن ف  وعض الأحفال ل خ  أن يستعم  شطئاً مملفئاً لغطله. من ذلح ،مثلًا ، ان لمالح الارض المحبفسة عن الطل 
  اسه العاو ، أو الت  لا ي لها  هكا الطليق ممل ئاف الملور ف  الاراض  الملاورة والقدر اللازو لاستغلال ارضه واستعمالها على الفجه المب

 . (مدن  علا   1059المادة )
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ان حق الملكية هف ا فى الحقفق العطبية واكملها لأن وحسه الاص  يخفل صاحبه السلطات الت  نمكبه من الح فل    حق الملكية حق جامع:  -3
على جميع المزايا من ال  ء مح  الحق لهكا يفصف حق الملكية وأنه حق جامع . فللمالح ان يستعم  ال  ء وأن يستغله وأن يب لف فيه على  

ه الارادة او ما يقلره القانفن من  طفد نحقيقاً لم لحة عامة أو خاصة. ولما ئان الاص  ف  حق الملكية أن  البحف الكو يليده ف  حدود ما نفلض
ف     يكفن جامعاً لك  السلطات ، فأن ما يلد على الملكية من  طفد يعتبل استثباء من هكه الاص . ويتلنه على هكا ان على من يدعى ان له حقاً 

ر حق لغطلان وقيم الدلط  على ذلح لأنه يدع  خلاف الاص . أما المالح فلا يكلف إلا وأثبات ملكه والطلق المقلرة  انفناً. ويتلنه على اعتباملح ا
من     الملكية حقاً جامعاً ئكلح أن أو حق يتفلع عن الملكية يكفن مؤ تاً عادة ئحق الانتفاع أو السكب  او الاستعمال . فمث  هكه الحقفق نبق
ال او سلطات المالح ، ولا  د من ارنداد هكه السلطات إليه وانقضاء هكه الحقفق فتعفد الملكية إلى اصلها ئاملة وعد ان انتق ت وقياو الاستعم
طله من  الاستغلال مبف لًا عبها. هكه ه  الخ اة  الت  وصف  ها حق الملكية . والفا ع أن الخاصة الفحطدة الت  يتمطز  ها حق الملكية من غ
لحق حقفق عطبية هف أنه حق جامع وحسه ما نقدو  يانه.اما ما يبسه إلى الملكية من صفة المبع أو الاستئثار فلا يعتبل خاصة يتمطز  ها هكا ا

 عن غطله، إذ الاص  ف  جميع الحقفق الخاصة أن نثبت السلطات الت  يخفلها الحق ل احبه وحده. وئكلح فإن ما يفصف وه حق الملكية  ن 
 .وما وعدها(1965،10،مب فر)دواو ، ومعبى وقاء الحق ما وق  ال  ء الكو يلد عليه، ليس له اساس يستمد من جفهل الحق نفسه 

مضمفن حق الملكية  لبا وأن حق الملكية حق جامع. ومعبى انه يخفل صاحبه السلطات الت  يستطيع أن يباشلها على ال  ء الكو وملكه    -ثانيا:
( من القانفن  1048الح فل على مزايا هكا ال  ء. وهكه السلطات نلد إلى ثلاث ه : الاستعمال ، والاستغلال ، والت لف و د اشارت المادة )

وسبتكلم   دن  العلا   إلى هكه السلطات وقفلها"الملح التاو من شأنه ان يب لف وه المالح ن لفاً مطلقاً فيما يملكه عطبا ومبفعة واستغلالًا . .الم
 وإيلاز ف  هكه السلطات الثلاث :

استخداو ال   فيما يتفق وطبيعته للح فل على مبافعه فيما عدا الثمار ، شليطه عدو استهلاك ال  ء نفسه     يق د والاستعمال  الاستعمال  -1
 ، ئأن يلئه المالح دا ته أو سيارنه او يسكن داره ، او يلبس ثياوه أو يقلأ ئتاوه إلى غطل ذلح من وجفه الاستعمال.

الدار يكفن  تأجطلها، والبستان    الاستغلال  -2 القياو والأعمال اللازمة للح فل على غلة ال  ء وثماره. فاستغلال  والمق فد والاستغلال هف 
القياو والأعمال اللازمة   والح فل على ثمارها ، والماشية والح فل على نتاجها. فالاستغلال يختلف عن الاستعمال، ذلح أن الاستغلال هف 

ال  ء. فاستخداو الدار للسكن استعمال لها، أما نأجطلها وق د الح فل على الاجلة فهف عم  من اعمال الاستغلال. فطتبطن  للح فل على ثمار  
هف  انه إذا ئان الق د من مباشلة المالح لسلطانه على ال   مح  الحق هف انتفاعه وال  ء مباشلة عد ذلح استعمالًا له. أما إذا ئان الق د  

  فل على ثمار ال  ء فأن ذلح يعتبل استغلالًا لل  ء لا استعمالًا له. ويمطز الفقهاء  طن ثمار ال  ء وبطن ما يسمى اصطلاحاً والمبتلات الح 
   أو الحاصلات . فالثمار ه  ما يبتله ال  ء ف  مفاعطد دورية دون انتقاص لأص  ال  ء. اما المبتلات الفحم والمعادن فلا يبتلها ال  ء ف 

   عطد دورية وببق  ا تطاعها من اص  ال  ء. ولا نظهل اهمية التمططز  طن الثمار والمبتلات إلا والبسبة لغطل المالح. فحطن يتقلر الحق ف مفا 
الح فل على ما يبتله ال  ء ل خ  غطل المالح ئالمبتفع مثلًا فلا يكفن لهكا ال خ  سفى الحق ف  اخك الثمار دون المبتلات إل  نبقى  

مدن     1165المادة  )  وإذا ئان ال  ء ف  يد حاةز حسن البية فإن هكا الحاةز يكسه ما يقبضه من ثمار وليس له ش ء من المبتلات  للمالح.
ثة  . اما والبسبة للمالح نفسه فلا اهمية للتمططز  طن الثمار والمبتلات إذ يكفن له الح فل على الثمار والمبتلات جميعاًوالثمار على ثلا(علا  

نسان الا  انفاع : الثمار الطبيعية وثمار مستحدثة )أو صباعية( وثمار مدنية. فالثمار الطبيعية  ه  الت  نتفلد عن ال  ء وفع  الطبيعة دون ندخ 
  ما  ه   كالكلأ ونتاج المفاش  . والثمار المستحدثة )او ال باعية ه  الت  يكفن للإنسان يد ف  انتاجها ئالمح فلات الزراعية. والثمار المدنية

المفتلض وارباح الا البقفد الت  يلتزو  ها  المبازل وففاةد  الغطل ف  مقا   استفادنه من ال  ء ئأجلة  سهم  يغله ال  ء من دخ  نقدو يلتزو وه 
. ولا نتلنه على التمططز  طن الثمار الطبيعية والثمار المستحدثة نتاةج  انفنية نكئل، ف  حطن ان  (37،  1959، واخلون ،   كا طتان)  والسبدات

ل فيه  التمططز  طن هكين البفعطن من الثمار الطبيعية والمستحدثة من جهة ، والثمار المديبة من جهة اخلى ، اهمطته ف  نعططن الف ت الكو نعتب
 .(مدن  م لو  878المادة ) الثمار مقبفضة

المادة    الت لف   - 3 اللاةزة ، وهكا ما ن ت عليه  الت لفات  الحق ولميع  ال  ء مح   له من سلطة جامعة ان يت لف ف   وللمالح ، وما 
يمكن ان يكفن ن لفاً مادياً  يلد على مادة ال  ء ئالأعمال الت  نؤدو إلى استهلاك   ( من القانفن المدن  العلا  . وهكا الت لف  1048)

سلطة الت لف المادو هكه لا نثبت لغطل المالح. فه  سلطة يتمطز  ها حق الملكية عن غطله من الحقفق العطبية الاصلية  و  ال  ء أو التغططل فيه.  
الأخلى ، لأن هكه الحقفق لا نخفل صاحبها إلا الافادة من ش ء مملفك للغطل و لط المحافظة على اص  ال  ء ومادنه. والت لف يمكن أن 
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ص فالمالح ان يت لف فيما يملح ن لفاً  انفنياً يؤدو إلى زوال حقه ئلياً  بيعه أو هبته مثلا، أو إلى الانتفاض مبه  تلنطه   يكفن ن لفاً  انفنياً 
رة مؤ ته نتقطد فطها سلطة المالح ف  الت لف او يحلو مبها و ف   حق عطب  على ال  ء ئحق انتفاع أو رهن او ارنفاق. وهباك حالات استثباةية

  وذلح ومقتضى انفاق أو ن  ف  القانفن. ولكن هكا التقططد أو الحلمان يلد على خلاف الأص . ومن أمثلة هكه الحالات الاستثباةية جفاز أن 
عقفلة يتضمن العقد او الفصية شلطاً يقض  ومبع المالح من الت لف ف  ملكه غكا ئان هكا ال لط مببياً على واعر م لوع ومق فراً على مدة م

لا  كما لف وهه احد مالا لآخل و لط ان يقفو والبفقة عليه مدى معقفلة ئما لف وهه احد مالا لآخل و لط ان يقفو والبفقة عليه مدى حيانه وإ 
. هكا ويلاحظ ، و فرة عامة ، انه ليس من الضلورو ان نلتمع السلطات الت  يخفلها  (ق و  611المادة  )  يت لف ف  المفهفب  ب  وفاة الفاهه

حق الملكية ل احبه ف  و ت واحد . فكما يمكن ان نثبت هكه السلطات ملتمعة ل خ  واحد فتكفن الملكية ف  هكه الحالة مفحدة نامة ، وهكا  
، فإذا نخلى المالح عن حق الاستعمال للغطل لمدة معطبة يبقى له حق الت لف  هف الفضع المعتاد، فإنه يلفز ان نثبت هكه السلطات مبفلدة  

ه ، ويسمى عبدةك ومالح اللقبة أو صاحه الملكية المللدة و د يتخلى المالح للغطل عن الاستعمال وحده أو عن الاستغلال وحده ولكن يله وحد
    إلا يغلب عن البال ان الت لف، وخاصة الت لف المادو ، هف  فاو الملكية وهف أهم ما يمطزها عن الحقفق العطبية الأخلى. فالت لف لا يبف

 لملكية والمالح لا يفقد سلطة الت لف ما داو مالكاً. عن ا 
 الخاتمة 

  -سفف نفض  خانمة البحر من خلال التطلق الى اهمية البتاةج الت  نفصلبا لها و ئكلح التفصيات الت  نطلحها وه  ئالان  :
 النتائج 

لأنه يخفل صاحبه جميع السلطات الت  نلد على ال  ء  فللمالح  الحق ف  ان يت لف وال  ء    حق الملكية هف ا فى الحقفق العطبية واكملها -1
 وان يستعمله وان يستغله. 

ن  ولا يلفز نف طت حق الملكية ومدة معطبة ، فلا ي   اشتلاط انتقال ملكية ال  ء الى المت لف اليه لمدة معطبة ونلجع وعدها للمت لف ، لا  -2
 التف طت يتعارض مع طبيعة حق الملكية

وحطر لا يمكن ف له دون ان    ان حق الملكية واعتباره حقاً عطبياً يلد على ش ء معطن والكات او محدداً على نحف يمطزه عن غطله من الاشياء -3
 ( من القانفن المدن  العلا  .1049وهكا ما ن ت عليه الفقلة الاولى من المادة ) يهلح او يتلف او يتغطل

يمتد حق الملكية الى ما يتفلع عن هكا ال  ء من ثمار ال  ء ومبتلانه الت  نتفلد عبه وي م  ملحقات ال  ء وهف ئ  ما اعد و فة داةمة   -4
 . لاستعمال ال  ء او استغلاله ،كالعقار والتخ ي  وحقفق الارنفاق

( من القانفن المدن  العلا   وقفلها "وملكية الارض ن م  ما فف ها علفاً وما نحتها سفلًا الى الحد المفطد 1049ن ت الفقلة الثانية من المادة ) -5
 .ف  التمتع  ها" ويلفز الانفاق على ان نكفن ملكية سط  الارض مبف لة عن ملكية ما فف ها او ما نحتها ئما ف  نظاو الطبقات وال قق 

 التوصيات
المفطد   وحطر ان لا  د لملكية العلف والسف  من حدود والانلاه ف  الت ليع والفقه والقضاء هف ان ملكية العلف والسف  نثبت لمالح الارض والقدر -1

 (من القانفن المدن  العلا  . 1049ف  التمتع وملكطته علفاً وسفلًا ، وهكا ما ن ت عليه صلاحة الفقلة الثانية من المادة ) 
للمالح ان يت لف ف  ال  ء مح  الحق  ولميع الت لفات اللاةزة  انفناً، و د يكفن الت لف مادو ئالأعمال الت  نؤدو الى استهلاك  -2

ال  ء أو انلافه أو نغططله،  وسلطة الت لف المادو لا نثبت لغطل المالح و لط ان لا يتعارض هكا الت لف مع الم ال  العامة او م ال   
 الاخلين .  

ان ما يبسه إلى الملكية من صفة المبع أو الاستثار فلا يعتبل خاصة يتمطز  ها هكا الحق عن غطله، إذ الاص  ف  جميع الحقفق الخاصة   -3
  أن نثبت السلطات الت  يخفلها الحق ل احبه وحده. وئكلح فإن ما يفصف وه حق الملكية والدواو ، ومعبى وقاء الحق ما وق  ال  ء الكو يلد 

 س له اساس يستمد من جفهل الحق نفسهعليه، لي
 هوامش البحث: 

. راجع: ريبطل وبفلانليه ،  54-41،ص1للمعلفمانية ص ج  غب  حسفن طهص الحقفق العطبية الاصليةص الملجع الالكتلون   –محمد طه،  الب طل   -1
 . 2255و  2254، ص 2ج
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. اما الكبز ، وهف ما يفجد ف  واطن الارض مما اودعه الانسان نقفداً ئان او حلياً  1962لسبة    66انظل ايضاً  انفن المباجم والمحاجل ر م   -2
 أو سباةح فلا يعتبل جزءاً من الأرض الى دفن فطها وسبططن احكامه عبد الكلاو ف  أسباب ئسه الملكية.

من القانفن المدن  الم لو وأنه ولمالح ال  ء الحق ف  ئ  نماره ومبتلانه وملحقانه مالم يفجد ن  او    804وف  هكا المعبى نقلر المادة   -3
ما يكف  القانفن المدن  العلا   فإنه لم يفرد ن اً مماثلا، وباعتقادنا انه  د احسن صبعاً  كلح، إذ ان ف  القفاعد العامة     انفاق يخالف ذلح". اما

تبارها القفل يتملح مالح ال  ء لثماره ومبتلانه وملحقانه. فالثمار من حق المالح لما له من سلطة استغلال ال  ء والمبتلات من حقه ايضاً واع
ئحظاةل المفاش     اجزاء من اص  ال  ء المملفك ، والملحقات من حقه ئكلح لانها اما ان نكفن من الاجزاء المكفنة له وإل  لا نبفح عبه إلا يتلف 

ا طتان ومخازن الغلال ، وأما ان نكفن ملكطتها مفتلضة لبفس مالح ال  ء وحكم القانفن ئالعقارات والتخ ي  وحقفق الارنفاق . )انظل : ئفلان وئ
 . (49ف   1964، القاهلة  1، حامد م طفى ، الملكية العقارية ف  العلاق ، جي 49وجفلطفد ولامفر وانديل الملجع السا ق ف

 . 227راجع ف  نف ط  ملحقات ال  ء الملهفن : عبد الفتاح عبد البا   : التأمطبات ال خ ية والعطبية ، ص -4
 .  146و  145،ص  2، جي  1951، واريس  6أوبلو ، المطفل ف  القانفن المدن  الفلنس  ، ط ،ورو -5
 . 216ص  1194، شلح المادة  3،   درر الحكاو شلح مللة الاحكاو ، ،عل  ، حطدر  -6
وغداد    ،حطدر -7  ، الاصلية  العطبية  الحقفق  ف   المفجز   ، ناصل  المل م    81، ص1971شاكل  التمططز  و لار محكمة  ف     958/ج/ 1161، 

 . 427، ص2مب فر ف  القضاء المدن  العلا   لسلمان  يات ، ج 27،7،1958
 . 255و  254، ص 2ريبطل ، ج ، راجع: وبفلانليه -8
، اوبلو ورو ، القانفن المدن  الفلنس  ،   156، ف  1959واريس  2ئفلان وجفلطفدولا مفر البديل، المطفل ف  القانفن المدن  ، ج ، كا طتان -9
و ارن : الدئتفر مب فر م طفى مب فر ، حق الملكية او    11عبد المبعم فلج ال دد ، حق الملكية، ص  ،240، ص   1961واريس    2، ط2

 . 5، ف 1965القانفن المدن  الم لو ، القاهلة ، 
 . وما وعدها10ص ص5، ف  1965م طفى مب فر ، حق الملكية او القانفن المدن  الم لو ، القاهلة ، ، مب فر  -10

 المصادر و المراجع 

 اولا : قوانين المدني 
 1951لسبة   40القانفن المدن  العلا   ر م   -1
 1948لسبة   131القانفن المدن  الم لو ر م  -2

 المصادر القانونية 

(،المللد الأول ،الطبعة الثالثة اللديدة 9الفسيط ف  شلح القانفن المدن  اللديد ، اسباب ئسه الملكية اللزء)عبد اللزاق احمد ،  ،  السبهفرو  -1
 .  17، ص  2000لببان ،  –، مب فرات الحلب  ،  طلوت 

 . 54،55،ص  1986سعد جمط  ،دراسة ف  احكاو نسلط  العقار ملدداً ف  العلاق ،وحر مقدو الى المعهد القضاة  ،، محمفد  -2
 . ۷۳، ص 1986، دار البهضة العلبية، 1حسطن عل  ، ال هل العقارو ف  م ل والمغلب، ط، نلطدة  -3
، المبظمة العلبية للتبمية الإدارية، القاهلة، 1ممدوح ، محاضلات ف  البفاح  الفبية ف  نطبطق  انفن السل  العطب  السفرو، ط،  الدرئ ل    -4

 . 97- 95،ص1974
عل   ن عزان  ن عل  ، الأثار القانفنية للتسلط  العقارو)دراسة مقارنة  طن القانفنطن الم لو والعمان (، والعمان (، رسالة دئتفراه،  ،  اله ام    -5

 . ۱۷۷،ص۲۰۰۹جامعة المب فرة، 
 . ۳۸،ص۱۹۸۳، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغلب، 1محمد ، التعلضات اثباء التحفيظ العقارو ف  الت ليع المغلب ، ط، خطلو  -6
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